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سـتعراض  سـبانيا في سـياق الا     إردود على الأسئلة المطروحة على          
  الشامل الدوري

 مـن   ٨٦الفقـرة   (استنتاجات وضعت جانباً للنظر فيها فيما بعـد         /توصيات  - ألف  
 )A/HRC/WG.6/8/L.5 الوثيقة

 مرفوضة. ١٢-١الاستنتاجات رقم /التوصيات    

 معروضة بصورة عامة في عدد مـن الـصكوك          )١(الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية      -١
 طرف في هذه الصكوك     إسبانياو. ع أنها لا ترد بتفصيل كامل فيها      العالمية لحقوق الإنسان، م   

 ولم يصادق على هذه الاتفاقية      .)٢(تلف المعاهدات الأوروبية  فعلاً، بالإضافة لكونها طرفاً في مخ     
أن إلى مما يعود أساساً (يشمل ذلك أياً من دول الاتحاد الأوروبي   دولة، ولا٤٢ حتى اليوم إلا

عتبر أن موقفه لم يؤخذ بعين الاعتبار أثناء وضع الاتفاقية وعنـد اعتمـاد              الاتحاد الأوروبي ي  
  ).الجمعية العامة لها

إضافة لذلك، وفي إطار النظام القانوني الوطني، يُنص على حمايـة وافيـة لحقـوق                 -٢
 كـانون   ١١ المـؤرخ    ٤/٢٠٠٠سباني وفي القانون التنظيمي رقم      الدستور الإ المهاجرين في   

 واندماجهم الاجتماعي، وفي اللوائح     إسبانياحول حقوق وحريات الأجانب في      يناير،  /الثاني
 ٢/٢٠٠٩القانون التنظيمي رقم (التنفيذية لهذا المرسوم، وخاصة منذ صدور تعديلاته الأخيرة    

  .)٣()ديسمبر/ كانون الأول١١ المؤرخ

__________ 

1  La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migrantes y sus familias fue adoptada en 1990, es decir, hace casi veinte años, en circunstancias 
muy diferentes a las actuales, y no entró en vigor hasta el 23 de abril de 2003, cuando alcanzó la 20 
ratificación. 

2  De esta forma, cabe señalar, entre otros instrumentos jurídicos, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional 
de Derechos económicos, sociales y culturales y la Convención de derechos del niño. En el ámbito 
regional, el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, la Carta Social europea, el Convenio europeo relativo al estatuto jurídico del 
trabajador migrante y los Convenios y recomendaciones elaborados en el seno de la Organización 
Internacional del Trabajo (Convenio número 97 sobre los trabajadores migrantes). 

3  Muchos de los llamados derechos económicos, sociales y culturales están reconocidos en España 
para todas las personas, con independencia de su situación regular o irregular, como la atención 
médica de urgencia o el acceso a la educación, por lo que la protección de los derechos de los 
trabajadores migrantes y sus familias ya estaría plenamente garantizada en España. 
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 مقبولة. ١٣الاستنتاج رقم /ةالتوصي    

فاقية الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن           الاتسبانية على   الحكومة الإ وقعت    -٣
. ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٩ وصادقت عليها في     ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٧ في   القسري الاختفاء

 اتخذت وزارة الخارجية والتعاون مبادرة ترمـي إلى ممارسـة           ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  وفي
  .)٤(وقت ممكن من الاتفاقية في أسرع ٣٢ و٣١الخيار المنصوص عليه في المادتين 

  مرفوضة. ١٤الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
 أن التشريعات الأوروبية الحالية تغطي جميع سـيناريوهات         سبانيةالحكومة الإ تعتقد    -٤

إضافة لـذلك،   . لبلدان قد تنتهك فيها حقوق الإنسان، وبالتالي حقوق الطفل         بيع الأسلحة 
 أي قرار بشأن اعتماد تشريع جديد       سبانية أن الحكومة الإ وعلى ضوء اتفاقات مشتركة، ترى      

بدّ من أن يتخذ بصورة مشتركة مع الدول الأعضاء وليس بصورة منفردة من طرف واحد     لا
  .)٥(بموجب تشريع وطني

  مرفوضة. ١٥الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
 ينص على إجازة إسبانيارفضت هذه التوصية لأن نظام إجازة الأبوين الذي اعتمدته        -٥

  .)٦(لة ومتساوية في نهاية المطاف لكل من الأبوينمنفصلة ومستق

__________ 

4  El Estado español siempre se ha mostrado favorable a otorgar competencias a los órganos de 
control establecidos en virtud de instrumentos convencionales similares: Este es el caso del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuyo Protocolo Facultativo primero prevé la 
competencia del Comité de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo que regula la competencia del Comité 
CEDAW para supervisar el cumplimiento de la Convención, la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad cuyo Protocolo Facultativo regula la Competencia del Comité de 
Derechos de las Personas con Discapacidad o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales cuyo Protocolo Facultativo España también ha firmado en la pasada 
ceremonia de Tratados etc. 

5. De acuerdo con la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la 
que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y 
equipos militares, los Estados Miembros tienen el propósito de basarse en los criterios comunes 
acordados en los Consejos Europeos de Luxemburgo y Lisboa de 1991 y de 1992 respectivamente, 
así como en el Código de Conducta de La Unión Europea (UE) adoptado por el Consejo en 1998. 

6  En este sentido, es de destacar que desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2007, de Igualdad 
Efectiva entre mujeres y hombres, se ha creado un permiso de paternidad, ampliado en 2008 por 
medio de la Ley del Presupuesto General del Estado y que por medio de la Ley 9/2009, de 6 de 
octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, 
adopción o acogida, en 2011 llegará a las cuatro semanas. Además, la ley obliga a las 
Administraciones Públicas a impulsar campañas para dar a conocer a los padres los derechos que 
les otorga la Ley en referencia a la paternidad y campañas de sensibilización para promover que los 
hombres asuman una parte igual de responsabilidades familiares. 
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 مقبولة. ١٦الاستنتاج رقم /ةالتوصي    

تم تنفيذ كثير من التوصيات المتعلقة بإنهاء العنصرية والتمييـز العنـصري وعـداء                -٦
الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، والتي وضعتها اللجنة المعنية بالقضاء علـى              

 سباني لرصد  المركز الإ   إعداد ٢٠٠٤تشمل التدابير التي اعتمدت منذ عام        و .التمييز العنصري 
رية وعداء الأجانـب في     العنصرية وعداء الأجانب لدراسات وتحليلات حول اتجاهات العنص       

  .)٧(سبانيالمجتمع الإ

 مقبولة. ١٧الاستنتاج رقم /ةالتوصي    

، وهي تطـرح    ٢٠١٢ إلى   ٢٠٠٨ للفترة من    قوق الإنسان  خطة لح  إسبانياوضعت    -٧
وضع إستراتيجية وطنية     من الخطة على   ٤٧وتنص الفقرة   . تدابير ملموسة لمكافحة العنصرية   

  .)٨(ة العنصرية وعداء الأجانبشاملة لمكافح

  مقبولة. ١٨الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
 تشريع واسع النطاق يهدف إلى ضمان المساواة في المعاملة وعـدم            إسبانيايتوفر في     -٨

 العنصرية والتمييز العنصري،    ةوقد تم تنفيذ مجموعة واسعة ومتنوعة من تدابير مكافح        . التمييز
  .شاملة لمكافحة العنصرية وعداء الأجانبالوطنية الستراتيجية وقد أعد كثير منها في الإ

 أعلاه والتدابير المذكورة لمكافحة التمييز والترويج للمـساواة في          عوقد صمم التشري    -٩
تجري معالجة جميع المجالات التي يمكن أن ينشأ فيها التمييز، بما في ذلك التمييز              المعاملة، بحيث   

  .على أساس العنصر والجنسية والمعتقد أو الدين وما شابه ذلك

  مرفوضة. ١٩الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
سباني واضح تماماً ولا يسمح بـسوء       ذيب الوارد في قانون الجنايات الإ     تعريف التع   -١٠

 من اتفاقية مكافحـة     ١وإضافة لعناصر تعريف التعذيب الأساسية المحددة في المادة         . التفسير
. التعذيب، تتضمن هذه المادة عناصر مميزة وعلى الدرجة نفسها من الدقة توفر حماية معـززة        

، سواء كانـت    حادة يتعين أن يسبب الفعل آلاماً أو معاناة         ةوهكذا، في حين أنه في الاتفاقي     

__________ 

7  También, se han desarrollado diversos proyectos de sensibilización en no discriminación e igualdad 
de trato, dirigidos a la ciudadanía en general, así como a la formación de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, a los medios de comunicación y a las entidades locales. 

8  Varias de las iniciativas desarrolladas en ese ámbito se recogen en el Informe remitido por España, 
con razón del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos. 
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 تعتبر أن الفعل يعتبر تعذيباً إذا تسبب في         ١٧٤ لكي يعتبر تعذيباً، فإن المادة       جسدية أو عقلية  
  .)٩(، جسدية أو عقليةأية معاناة

  مرفوضة. ٢٠الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
سـباني لا يكتفـي    من قانون الجنايات الإ١٧٤المادة إن تعريف التعذيب الوارد في       -١١

  من اتفاقية مكافحة التعذيب بل يوفر بالفعل حماية معززة١ بالوفاء بالمتطلبات المحددة في المادة 
 يتعين أن يسبب الفعل آلاماً أو معاناة        ةففي حين أنه في الاتفاقي     .من خلال توسيعه للتعريف   

 تعتبر أن الفعل يعتبر     ١٧٤، سواء كانت جسدية أو عقلية لكي يعتبر تعذيباً، فإن المادة            حادة
  .، جسدية أو عقليةاةأية معانتعذيباً إذا تسبب في 

إضافة لذلك، وضماناً لعدم استثناء وسائل التعذيب النفسي والتقني الأكثر تقـدماً              -١٢
 تعتمد على الحرمان الحسي، مهما كانت ظروف هذا الاستثناء، من نطاق ذلك      والطرائق التي 

 كبت قدرات الشخص الخاصة بالوعي والتمييز واتخـاذ       "التعريف، يتضمن التعريف صراحة     
وقد أضيف نص نهائي يجعل التعريف يـشمل كـذلك          ." القرار، أو إضعاف هذه القدرات    

  .)١٠("تمس سلامة الشخص النفسية بأي شكل من الأشكال"الأساليب التي 

  مقبولة. ٢١الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
 جهوده المكثفة فعلاً لتنفيذ التدابير التي تعتبرها أساسـية         سبانيةالحكومة الإ وستصعد    -١٣

لمنع هذا السلوك، ويشمل ذلك تحسين التدريب المقدم لعناصر الشرطة وتعزيز الضمانات التي             
يتمتع بها المواطنون في تعاملهم مع الشرطة وتحسين آليات المنع وضمان مزيد من الفعاليـة في      

  .)١١(التحقيق في هذا النوع من السلوك

__________ 

9  A partir de esta definición de tortura, y siguiendo el mandato de prohibición absoluta de la tortura 
recogido en el máximo rigor las alegaciones de comisión de este delito. Como muestra de dicha 
seriedad, los datos disponibles desde 2003 demuestran que, a pesar de la existencia de peticiones al 
efecto, el Gobierno español no ha concedido ningún indulto a ninguna persona condenada por tortura 

10  En ocasiones también se ha aludido a otros dos supuestos problemas de la definición, relativos al 
alcance del concepto de “funcionario público” en Derecho español (a) y a la responsabilidad de los 
funcionarios por actos de tortura cometidos por sujetos no funcionarios (b). 

11  1. Mejorando la formación de los funcionarios policiales.  
Se seguirá perfeccionando la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de 
derechos humanos tanto en los programas y temarios para el ingreso en los cuerpos policiales, 
como en los destinados a la promoción interna. Además se seguirán realizando cursos 
especializados en esta materia en las áreas de formación permanente y actualización de 
conocimientos.  

También se pondrán en marcha otras iniciativas formativas como las previstas en el Plan de 
Derechos Humanos, aprobado por el Gobierno de España, que contempla la realización de cursos 
para dar a conocer a las fuerzas policiales el funcionamiento de los organismos internacionales de 
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  مقبولة. ٢٢الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
. سباني للمحتجَزين الوصول بصورة سريعة وفعالة إلى محام       لقانوني الإ يضمن النظام ا    -١٤

، فيما عدا المحتجزين انفرادياً، أن يجتمعـوا        إسبانياويحق لجميع الأشخاص الذين يحتجزوا في       
، وفـق   إسـبانيا والمدة القصوى للاحتجـاز في      . على انفراد بمحاميهم بعد الإدلاء بأقوالهم     

 ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائيـة، هـي         ٥٢٠لدستور والمادة    من ا  ٢-١٧تحدده المادة    ما
  .)١٢(ساعة ابتداء من وقت الاحتجاز وحتى وقت الإفراج أو وقت مثول المحتجز أمام القاضي

__________ 

defensa de los derechos humanos y lucha contra la tortura, estando programada la realización del 
primero de estos cursos para el próximo mes de noviembre. 

2. Reforzando las garantías de los ciudadanos en su relación con las fuerzas policiales. 

Los anteproyectos, actualmente en tramitación, de la nuevas Leyes de Personal del Cuerpo 
Nacional de Policía y de la Guardia Civil, en consonancia con el Código Europeo de Ética de la 
Policía, van a venir a reforzar aún más las garantías de los ciudadanos en su relación con las 
fuerzas policiales, así como la absoluta interdicción, en el ordenamiento jurídico español, de 
aquellas conductas susceptibles de constituir cualquier forma de malos tratos o exceso policial. 

En similar sentido, la Secretaría de Estado de Seguridad seguirá aprobando las Instrucciones a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que resulten oportunas para continuar reforzando (como se viene 
haciendo desde 2005) los derechos de los ciudadanos frente a la actuación policial. 

3. Mejorando los mecanismos de prevención.  

Mediante la aprobación de Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, España ha dado carta de 
naturaleza al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, encomendado al Defensor del 
Pueblo, mecanismo que sin duda, dotará a España de garantías adicionales en la prevención de los 
casos de torturas o malos tratos. 

4. Mejorando la investigación de estas conductas.  

En cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos se abordarán las modificaciones 
normativas oportunas para seguir mejorando la eficacia de la Inspección de Personal y Servicios de 
Seguridad. Se dictará un Real Decreto que permita racionalizar y reordenar la regulación de la 
Inspección, con el objeto de mejorar su eficacia y agilizar su labor, estableciendo con mayor 
claridad sus funciones, procedimientos y mecanismos de relación con los cuerpos policiales. 

12  Debe también señalarse que, en su momento, a partir del informe del Defensor del Pueblo tuvieron, 
además, lugar visitas de inspección en los centros por las diferentes Fiscalías de Menores en las 
Comunidades Autónomas, siguiendo instrucciones expresas de la Fiscalía General del Estado, 
concluyendo básicamente que con carácter general se estaba cumpliendo la legalidad con una 
intervención adecuada respecto a estos menores, y solamente en algún caso individual, con respecto a 
algún menor concreto, pudo detectarse algún tipo de actuación puntual incorrecta. Que se trate de casos 
aislados no los hace menos importantes y, de hecho, se ha actuado con contundencia para corregir las 
situaciones que pudieron considerarse lesivas de los derechos e intereses de los menores. No obstante, 
como se acaba de indicar, la inspección también ha puesto de manifiesto que, en la generalidad de los 
casos, la actuación de los Centros es correcta, cumple con los estándares requeridos y es respetuosa y 
garantista de los derechos de los menores acogidos. El Protocolo reforzará estas garantías. 
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  مقبولة. ٢٣الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
هناك أثر كبير لتقرير مكتب أمين المظالم الذي يتضمن الشكاوي والتوصيات المتعلقـة            -١٥
وال في بعض المراكز التي تعتني بالقُصّر ممن يعاني مـن مـشاكل سـلوكية وفي بعـض                  بالأح

  .ونتيجة لذلك التقرير، أجري تحقيق أدى إلى اعتماد البروتوكول التنفيذي. الجماعات المستقلة
التي تعتني بالقصر   أو المنشآت   /ي للمراكز و  بروتوكول التنفيذ وقد تم الاتفاق على ال      -١٦
خلل سلوكي، في الاجتماع الأخير للهيئة المشتركة للمدراء العامين         يعاني من   شُخّص أنه   ممن  

وتتمثل الغاية  . ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٠لخدمات الطفولة في الجماعات المستقلة، الذي انعقد في         
من البروتوكول في تحديد الإجراءات للعناية بالقصر، بما في ذلك تشخيص حالتهم وتقـديم              

 لهم، مع الاهتمام بصورة خاصة بتلك الجوانب من الرعاية التي تتطلب            الدعم التعليمي والطبي  
أي تدبير يتخذ بالحاجة لا إلى حماية  ضمانات أكثر صرامة للتكفل بأن يسترشد، على الدوام،   

  .)١٣(القصر فحسب بل كذلك احترام جميع حقوقهم طوال فترة تقديم الخدمات المؤسسية لهم

  قبولةم. ٢٤الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
 الخطة الـشاملة لمكافحـة      ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٢أقر مجلس الوزراء في       -١٧

وتحدد هذه الخطة منع الاتجار بالبشر كأولويـة        . الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي    
  .)١٤(ويبرز مركزية التعاون الدولي على المستوى الأوروبي والمستوى العالمي في هذا الصدد

__________ 

13  Debe también señalarse que, en su momento, a partir del informe del Defensor del Pueblo tuvieron, 
además, lugar visitas de inspección en los centros por las diferentes Fiscalías de Menores en las 
Comunidades Autónomas, siguiendo instrucciones expresas de la Fiscalía General del Estado, 
concluyendo básicamente que con carácter general se estaba cumpliendo la legalidad con una 
intervención adecuada respecto a estos menores, y solamente en algún caso individual, con respecto a 
algún menor concreto, pudo detectarse algún tipo de actuación puntual incorrecta. Que se trate de casos 
aislados no los hace menos importantes y, de hecho, se ha actuado con contundencia para corregir las 
situaciones que pudieron considerarse lesivas de los derechos e intereses de los menores. No obstante, 
como se acaba de indicar, la inspección también ha puesto de manifiesto que, en la generalidad de los 
casos, la actuación de los Centros es correcta, cumple con los estándares requeridos y es respetuosa y 
garantista de los derechos de los menores acogidos. El Protocolo reforzará estas garantías. 

14  En relación con el fortalecimiento de las iniciativas en materia de lucha contra la trata de seres 
humanos en el ámbito de la Unión Europea previstas en el Plan de Trabajo correspondiente al 
período 2009–2012, se han llevado a cabo las siguientes acciones, especialmente en el período en 
el que España ha ejercido su turno de Presidencia del Consejo de la Unión Europea: 
 (a) Conclusiones sobre el seguimiento del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. 

Se ha renovado el compromiso en la aplicación del Pacto e identificado las áreas prioritarias para el 
próximo año en el ámbito del control de fronteras, lucha contra la inmigración ilegal y trata de 
seres humanos; 

 (b) Conclusiones del Consejo de la UE sobre medidas en materia de lucha contra la 
inmigración ilegal y gestión integrada de las fronteras exteriores. 

 



A/HRC/15/6/Add.1 

GE.10-16011 8 

  مقبولة. ٢٥لاستنتاج رقم ا/ةالتوصي    

__________ 

Se ha aprobado un programa de 29 medidas urgentes para el refuerzo de las fronteras exteriores, 
distribuidas en 5 grandes áreas: Frontex, desarrollo del sistema europeo de vigilancia fronteriza 
(EUROSUR), lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, solidaridad y gestión 
compartida de fronteras exteriores y cooperación con terceros países; 

 (c) Modificación del Reglamento de FRONTEX. 

Consciente de la necesidad de reforzar el papel de la Agencia Frontex, España ha logrado que la 
Comisión Europea adelante la presentación de esta propuesta legislativa que permitirá, entre otras 
cuestiones, una mejor gestión de las fronteras exteriores para combatir la inmigración ilegal y la 
trata de seres humanos a través del refuerzo de sus relaciones con Europol, en el ámbito de la 
futura estrategia de intercambio de información de la Unión Europea que la Comisión presentará a 
lo largo de 2010; 

 (d) Plan de Acción sobre Menores extranjeros no acompañados. 

Aborda la problemática de los menores no acompañados procedentes de terceros estados y expone 
las líneas generales de actuación en materia de prevención, mejora del conocimiento del fenómeno 
y detección de menores víctimas de trata, recepción y tratamiento, relaciones con los terceros 
estados y retorno seguro de los menores; 

 (e) Desarrollo del documento orientado a la acción de la UE (AOP) en materia de trata 
de seres humanos. 

Los días 4 y 5 de marzo pasado, se celebró en Madrid una Conferencia sobre la trata de seres 
humanos con el fin de reflexionar sobre la aplicación de las disposiciones del Programa de 
Estocolmo en materia de prevención y lucha de la trata de seres humanos, especialmente en lo 
relativo a la cooperación con terceros países y protección de menores extranjeros no acompañados 
en la Unión Europea; 

 (f) Nota Trío de Presidencias.  

Mediante documento consolidado en el Comité de Seguridad Interior (COSI), el Trío de 
Presidencias (España, Bélgica y Hungría) anunció su compromiso de continuar en estos 18 meses 
los trabajos para la correcta implementación del documento orientado a la acción sobre dimensión 
exterior de la lucha contra la trata de seres humanos, los compromisos del Programa de Estocolmo 
y demás actividades previstas en el Programa Trío de Presidencias;  

 (g) Segunda Reunión de Relatores Nacionales sobre Trata de Seres Humanos (Bruselas, 
2 de junio 2010). 

España ocupó la co-presidencia de la Segunda Reunión de Relatores Nacionales sobre Trata de 
Seres Humanos, en la que se reflexionó la puesta en marcha las conclusiones aprobadas bajo 
Presidencia sueca en el segundo semestre de 2009; 

 (h) Documento orientado a la acción en materia de lucha contra el crimen organizado, 
originado en la región de África occidental. 

Establecer un marco de coordinación para mejorar la respuesta de la Unión Europea y de sus 
Estados miembros a la amenaza del crimen organizado procedente de África Occidental. En 
particular apoyando las iniciativas regionales, incluyendo una mención especial a la necesidad de 
prestar especial atención a la trata de seres humanos en esta zona; 

 (i) Inclusión de la lucha contra la trata de seres humanos en las agendas de las 
reuniones de Oficiales de Enlace desplegados en África Occidental y América Latina, celebradas 
en Dakar (Senegal) los días 11 y 12 de febrero de 2010 y en Bogotá (Colombia) los días 23 y 24 de 
marzo siguientes. 
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، مع التأكيد بصورة خاصة علـى       لعملاً على تعزيز سياسات الترويج لحقوق الطف        -١٨
مشكلة الاتجار بالنساء والأطفال، أنشأت وزارة المساواة محفل اجتماعي لمكافحـة الاتجـار             
بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، كي يكون مكاناً للنقاش والتعـاون بـين المؤسـسات              

الخطة الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض      الحكومية والمنظمات غير الحكومية على تنفيذ       
  .الاستغلال الجنسي

ويشمل المحفل فريقاً يركز على مسائل الأطفال وهو مسؤول عـن إبـراز صـورة          -١٩
  .)١٥(الخطة الشاملةالأطفال في سياق مختلف الأهداف والمقاصد والتدابير التي تنص عليها 

  مرفوضة. ٢٦الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
، تحقق المحاكم المختلفة وتقضي في جميع القضايا التي         بموجب النظام القانوني الإسباني     -٢٠

تدّعي الاختطاف والتي تعرض عليها، وهي تصدر أحكامها على أساس المبـادئ الناظمـة              
ؤولية والرجوع الحـصري    ، وهي تحديداً الاستقلال وعدم جواز العزل والمس       سبانيللقضاء الإ 

 .إلى القانون وإلى العدالة

 التزاماً لا لبس فيه بمقاضاة الجرائم المرتكبة        إسبانياوينشئ الإطار القانوني السائد في        -٢١
 الشروط والتعاريف المحددة في صكوك منـها        بضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بموج     

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة       ياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس     
 وغـير ذلـك مـن       الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري        و عليها

  .سبانيتشريعات وطنية ودولية يعترف بها، ويتضمنها، الدستور الإ

__________ 

15  Por otro lado, y en relación con las Directrices de sobre las modalidades alternativas de cuidado de 
niños, se señala que nuestra Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, establece que 
los niños gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales 
de los que España es parte, especialmente la Convención de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas, y los demás derechos garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, sin discriminación 
alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, 
lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social. 
Dicha Ley es de aplicación a los menores de 18 años que se encuentren en territorio español, salvo 
que en virtud de la Ley que les sea aplicable, hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad. 

Por otro lado, la Ley recoge expresamente que, en la aplicación de la misma, primará el interés 
superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Asimismo, 
cuantas medidas se adopten al amparo de esta Ley deberán tener un carácter educativo. 

En estos momentos nuestro Sistema de Protección se apoya en dos grandes pilares, el Acogimiento 
Residencial y el Acogimiento Familiar, considerándose como mejor medida para el niño la 
permanencia en una familia, y sólo si esto no fuera posible o conveniente (en algún caso 
específico) para él, optar por el centro de menores. 
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  مقبولة. ٢٧الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
ليها هذه التوصية في خطة العمل لتطـوير الـسكان          ترد جميع التدابير التي تشجع ع       -٢٢

  .)١٦(٢٠١٠أبريل / نيسان٩التي تمت الموافقة عليها بتاريخ ) ٢٠١٢-٢٠١٠(الغجر 

  مقبولة. ٢٨الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
 على هذه التوصية، وهي تعتقد أنها منفذة بالكامل، من حيث أنها تحترم      إسبانياتوافق    -٢٣

دة القسرية، وهو مبدأ كان ولا يزال يشكل حجر الزاوية في النظـام          بالكامل مبدأ عدم الإعا   
  .)١٧( للحماية الدوليةسبانيالإ

__________ 

16  En cuanto al primer aspecto, la integración escolar de los niños gitanos, se considera un tema 
prioritario en las políticas de desarrollo de la población gitana y es tratado como tal. El Plan de 
Acción incorpora un “Área de Educación” que promueve la integración y la normalización en el 
acceso a la educación, frente a una situación de absentismo excesivo, de fracaso escolar más alto 
que el del resto del alumnado y de subsistencia de una significativa brecha en el nivel educativo 
entre la población gitana y la población en general. Se han planteado y puesto en marcha una serie 
de actuaciones en todos los niveles de la enseñanza: primaria, secundaria, universitaria y formación 
profesional. Actuaciones que van desde la lucha contra el absentismo, la implicación de las familias 
en el proceso educativo, el fomento de programas de becas o la incorporación de la referencia al 
pueblo gitano en las materias de la enseñanza obligatoria. 
Para incrementar la sensibilización y el acceso de las mujeres gitanas a los servicios y los 
programas de educación, de empleo y de salud, también desde el Plan de Acción se contemplan 
diversas actuaciones. Por un lado, el diseño del Plan se ha hecho incorporando de manera 
transversal la perspectiva de género, de tal manera que la planificación de todas las actuaciones 
previstas en el Plan ha de instrumentarse desde las necesidades diferenciadas de las mujeres y los 
hombres gitanos. Además, ya en cada área del Plan se han contemplado determinadas actuaciones 
dirigidas de manera específica a las mujeres; concretando en las áreas de educación, de empleo y de 
salud, y haciendo un breve repaso de las mismas nos encontramos con las siguientes medidas: 

• Educación: actuaciones dirigidas a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; 
actuaciones dirigidas a la promoción de la continuidad de las mujeres gitanas en el itinerario 
académico 

• Empleo: desarrollo de itinerarios de inserción laboral con perspectiva de género para las 
mujeres gitanas 

• Salud: desarrollo de programas de educación para la salud dirigidos a las mujeres gitanas; 
fomento de las prácticas de prevención sexual y ginecológica, y de promoción de la salud 
mental 

17  La Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria 
establece que el solicitante de protección internacional no podrá ser objeto de retorno, devolución o 
expulsión hasta que no se haya decidido sobre la solicitud. También se suspende, hasta la decisión 
definitiva, la ejecución de cualquier proceso de extradición de la persona interesada, con excepción, 
en su caso, de la extradición a otro Estado miembro de la Unión Europea en aplicación de una 
orden europea de detención y entrega, o a un país tercero ante órganos penales internacionales. 
Así mismo, la Ley 12/2009 establece que las personas a las que se concede el derecho de asilo o de 
protección subsidiaria tienen garantizada la protección contra la devolución en los términos 
establecidos en los tratados internacionales firmados por España. 
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  مرفوضة. ٢٩الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
 ونظام سبل الإنصاف المتاحة     سباني نظراً لأن الإطار القانوني الإ     رفضت هذه التوصية    -٢٤

وء يتضمن بالفعل ضمانات واسعة تتكفل قبل التحقق من الإعادة الفعلية للاجئين وطالبي اللج       
  .)١٨(بالحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء عملاً بالمعايير الدولية

  مقبولة. ٣٠الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
  .إسبانياهذه التوصية مقبولة وقد تم تنفيذها فعلاً في   -٢٥

__________ 

Por otra parte, España ha venido adoptando en los últimos años una serie de medidas para reforzar 
las garantías del acceso al procedimiento, consciente de la importancia que dicho acceso representa 
para la protección de las personas, como son: 

Refuerzo de la información a facilitar a los inmigrantes. 

Formación especializada a los agentes que participan en materia de extranjería y asilo, 
especialmente a los abogados que asisten a los extranjeros en cualquier proceso que pueda implicar 
la salida del territorio español. 

Medidas destinadas a la identificación de los polizones extranjeros que puedan encontrase en 
necesidad de protección internacional. 

Refuerzo de la asistencia jurídica a los inmigrantes que llegan irregularmente a España (Islas Canarias). 

Participación del ACNUR en todas las fases del procedimiento de protección internacional. 

En cuanto al Plan de 10 puntos del ACNUR, hay que señalar que el sistema español comparte 
plenamente los objetivos de identificación de los refugiados y demás personas en necesidad de 
protección internacional establecidos en el mismo, por lo que podría tenerse en cuenta en aquellas 
situaciones concretas en las que, por sus características y contexto geográfico, resulten aplicables 
las medidas que propone. 

18  De hecho, las condiciones y garantías de los acuerdos bilaterales de readmisión que suscribe España 
se enmarcan en el ámbito del derecho comunitario, por cuanto el Consejo viene formulando el 
mandato de negociación a la Comisión Europea, de manera que las cláusulas relativas a los estándares 
de protección internacional son las acordadas en la negociación previa por la Comisión Europea. 
Además, en todo caso, estos acuerdos no limitan en modo alguno la aplicación de la normativa 
española ni la eficacia de las garantías contenidas en la normativa reguladora del derecho de asilo y 
en la LO 4/2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y de su Integración Social.  

En concreto, el ordenamiento jurídico español garantiza la suspensión de la resolución de expulsión 
cuando se haya formalizado la solicitud de acceso al derecho de asilo o a la protección subsidiaria. 
Así, el art. 64.5 de la LO 4/2000 señala que “se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión 
cuando se formalice una petición de protección internacional, hasta que se haya inadmitido a trámite o 
resuelto, conforme a lo dispuesto en la normativa de protección internacional”. 

Consecuentemente -y con independencia de la existencia de un acuerdo bilateral con su país de 
origen- en ningún caso puede sustanciarse actuación alguna orientada a la sanción de la situación 
administrativa irregular del solicitante de protección internacional si no se ha dilucidado, con 
anterioridad, su situación a los efectos de su protección internacional al amparo de la Convención 
de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y 
la propia legislación española en materia de asilo y refugio (Ley 12/2009). 
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تعلق بحـق   أكتوبر، والم / تشرين الأول  ٣٠ المؤرخ   ١٢/٢٠٠٩وينشئ القانون رقم      -٢٦
اللجوء والحماية الإضافية، حق مواطني البلدان غير الأطراف في الاتحاد الأوروبي والأشخاص            

  .ية في طلب الحماية الدوليةسبانعديمي الجنسية الموجودين فوق الأراضي الإ
، بعنبر الحق في الوصول إلى إجراءات الحمايـة الدوليـة           سبانيوبموجب القانون الإ    -٢٧

وعلى هذا، فإن ضحايا الاتجار يمكن أن يطلبوا الحمايـة      . اً من الحقوق الذاتية   واحد) اللجوء(
الدولية شريطة أن يفوا بشرط كونهم من مواطني بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي أو كونهم                

  .من عديمي الجنسية

  مرفوضة. ٣١الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
 تشريعات واسعة ترمي    إسبانيار في   ، تتوف ١٨كما ورد أعلاه في سياق التوصية رقم          -٢٨

  .)١٩(إلى ضمان المساواة في المعاملة وعدم التمييز

  مرفوضة. ٣٢الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
 أي تشريع تمييـزي، وبالتـالي لا يوجـد أي تـشريع يميـز ضـد               إسبانيالا يوجد في      -٢٩

  .)٢٠(المهاجرين

  مرفوضة. ٣٣الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
  .٣١رقم  الرد على هذه التوصية في سياق الرد على التوصية يمكن العثور على  -٣٠

__________ 

19  Un ejemplo de la igualdad de trato a las personas migrantes, lo constituye la Ley Orgánica de 
Extranjería, reformada a finales del año 2009, en la que se han ampliado muchos derechos 
fundamentales básicos, siendo aplicables a todos los ciudadanos extranjeros con independencia de 
su situación legal en España, así sucede con la libertad de reunión y manifestación, libertad de 
asociación, de huelga y sindicación. Igualmente, los extranjeros menores de 16 años tienen el 
derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y 
obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza 
posobligatoria. Asimismo, los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del 
municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las 
mismas condiciones que los españoles. Así, los extranjeros que se encuentren en España tienen 
derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera 
que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica. Por último, 
los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas 
condiciones que los españoles y las extranjeras embarazadas tienen derecho a la asistencia sanitaria 
durante el embarazo, parto y posparto. 

20  La Ley Orgánica de Extranjería, incluye en su Capítulo IV las medidas antidiscriminatorias, con 
dos artículos donde se concreta qué se considera acto discriminatorio y cuándo es aplicable el 
procedimiento sumario para la tutela judicial efectiva ante cualquier práctica discriminatoria que 
comporte una vulneración de derechos y libertades fundamentales contenidas en la Constitución 
Española. 
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  مقبولة. ٣٤الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
تشكل الحاجة إلى وضع تدابير مناسبة لتحديد عمر المهاجرين الصغر سـناً مـسألة                -٣١

  .)٢١( على اتخاذ الخطوات لمعالجتهاإسبانياتعمل 

 )A/HRC/WG.6/8/L.5الوثيقة  من ٨٧الفقرة  (مرفوضةاستنتاجات /توصيات  -باء   

  ١الاستنتاج رقم /ةالتوصي    
 باكستان للأخذ بتطبيق حدود على حرية        غير قادرة على قبول توصية     إسبانيامع أن     -٣٢

 يتضمن أدوات كافية لاتخاذ التـدابير ضـد         سبانيالتعبير كمبدأ عام، فإن النظام القانوني الإ      
  .)٢٢(، والحض على التمييز والعنفتشهيريةالخطاب الكراهية وعداء الأجانب أو الأقوال 

__________ 

21  En la moción aprobada el 12 de febrero de 2010, el Congreso de los Diputados acordó lo siguiente:  
“El Ministerio de Justicia trasladará a la Fiscalía General del Estado la necesidad de generalizar, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, la adopción de protocolos de actuación en relación 
con los menores extranjeros no acompañados con el fin de homogeneizar la aplicación del artículo 
35 de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, en todo el territorio del Estado, y, en concreto, 
la determinación fehaciente de la edad de dichos menores. Y, asimismo, la necesidad de continuar 
investigando la existencia de organizaciones o personas que proveen de falsa documentación a 
menores no acompañados, así como cualquier otra práctica ilegal que se produzca en relación con 
ellos. Asimismo, el Gobierno actuará con la máxima celeridad y eficacia en el otorgamiento de la 
autorización de residencia regulada en el apartado 7 del artículo 35 de la Ley de Extranjería.” 

En fechas recientes, el Ministerio de Justicia ha cumplido con la petición del Congreso, trasladando 
a la Fiscalía General del Estado la necesidad de impulsar esta labor de homogeneización de la 
aplicación de los procedimientos de determinación de la edad de los menores extranjeros no 
acompañados. 

22  La Constitución española reconoce de la forma más amplia posible las libertades de expresión 
(artículo 20), de reunión (artículo 21) y de asociación (artículo 22). 
El Tribunal Constitucional español ha recordado que nuestro ordenamiento constitucional se 
sustenta en la más amplia garantía de los derechos fundamentales, que no pueden limitarse en razón 
de que se utilicen con una finalidad anticonstitucional. En nuestro sistema, a diferencia de otros de 
nuestro entorno, no tiene cabida un modelo de «democracia militante», esto es, un modelo en el que 
se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la 
Constitución (STC 48/2003, de 12 de marzo, F. 7). Esta concepción, sin duda, se manifiesta con 
especial intensidad en el régimen constitucional de las libertades ideológica, de participación, de 
expresión y de información (48/2003, de 12 de marzo F. 10) pues implica la necesidad de 
diferenciar claramente entre las actividades contrarias a la Constitución, huérfanas de su protección, 
y la mera difusión de ideas e ideologías. El valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio 
de ideas como sustrato del sistema democrático representativo impiden cualquier actividad de los 
poderes públicos tendente a controlar, seleccionar, o determinar gravemente la mera circulación 
pública de ideas o doctrinas>> (sentencia 235/2007, de 7 de noviembre). 
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  ٣ ورقم ٢ رقم جانالاستنتا/تانالتوصي    
، تقع مسؤولية اتخاذ التدابير والاضطلاع بتحقيقات       إسبانيابموجب سيادة القانون في       -٣٣

متعمقة في جميع الادعاءات على عاتق القضاة والمحاكم، وهم مستقلون تماماً عـن الحكومـة      
  .)٢٣(هزون بالموارد القانونية والقدرات اللازمة للقيام بذلكوالخدمة المدنية ومج

 إسـبانيا وعلى هذا، وانطلاقاً من أن أحد الأسس التي تستند إليها سيادة القانون في                -٣٤
هو استقلال القضاء، المجهز أيضاً بالموارد القانونية والتنفيذية اللازمة لـضمان التحقيـق في              

تـرى   ، ولضمان مقاضـاتها، لا    سبانيشريع عملاً بالدستور الإ   الجرائم الواقعة تحت طائلة الت    
  . من ضرورة لإنشاء هيئة مستقلة أخرى للتحقيق في شكاوي سوء المعاملةإسبانيا

  ١٥ ورقم ٦ ورقم ٥ ورقم ٤  رقماتالاستنتاج/اتالتوصي    
.  وفقاً لجميع ضمانات الإجراءات الواجبـة      إسبانيايستخدم الاحتجاز الانفرادي في       -٣٥

وهو يخضع لقواعد شديدة التقييد إذ أنها تتطلب، في جميع الحـالات، الحـصول علـى إذن      
ولى من الاحتجاز، بالإضافة     ساعة الأ  ٢٤  قضائي بقرار مسبب يجب أن يصدر خلال فترة ال        

إلى تحقق مباشر مستمر من الوضع الشخصي للمحتجز يجريه القاضي الذي اصـدر الإذن أو           
  .ة المحلية التي يحتجز المحتجز في منطقتهاقاضي التحقيق في المحكم

__________ 

23  El sistema actual garantiza la independencia de las investigaciones del siguiente modo: 
En el transcurso de la investigación judicial, el Juez ordena a la Policía Judicial la realización de las 
diligencias de averiguación oportunas. En su función de policía judicial, los funcionarios policiales 
responden únicamente de las órdenes e instrucciones del Juez, sin tener que dar cuenta de ellas a 
sus superiores. Para mayor garantía, el procedimiento habitual incluye la prevención de que el Juez 
encargue la investigación a expertos de Policía Judicial pertenecientes a un cuerpo policial distinto 
del investigado. 

En el caso de que la investigación no derive de un procedimiento judicial sino que se esté 
realizando de modo interno en el ámbito administrativo, los cuerpos policiales disponen de sus 
propias unidades especializadas en la investigación de asuntos internos y derivación de 
responsabilidades disciplinarias. 

Para mayor garantía, junto con estas unidades policiales especializadas, existe un órgano 
administrativo, la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, con dependencia directa de la 
Secretaría de Estado de Seguridad y por lo tanto plenamente independiente de los cuerpos policiales 
que tiene amplias competencias y los medios necesarios para la investigación de los casos de presunta 
actuación irregular de los que tenga conocimiento (incluso a través de noticias aparecidas en los 
medios de comunicación o los que le sean planteados por particulares o por las ONGs). 

A lo anterior hay que añadir que los particulares u organizaciones interesadas no sólo pueden instar 
la investigación por medio de denuncia, sino que, dada la regulación de la acción popular en los 
arts. 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también pueden constituirse como parte del 
proceso penal e impulsarlo. 
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ويعتبر الاستمرار في استخدام هذا النظام ضرورياً لأن التحقيقات في جرائم تتعلـق               -٣٦
أو الجماعات المتمردة تتطلب تحقيقات أكثر تعقيداً       بالعصابات المسلحة أو المنظمات الإرهابية      

  .)٢٤(وليةتقوم بها الشرطة أو المحكمة وقد يكون لها أبعاد د

  ٧ الاستنتاج رقم/ةالتوصي    
 لا في الدستور الإسباني ولا في التشريعات        لا يُسمح بالتمييز بين المواطن الإسباني والأجنبي        -٣٧

  .)٢٥(الجنائية أو الإجرائية أو الخاصة بالسجون، فيما يتعلق بأحوال الاحتجاز أثناء التحقيق
__________ 

24  Tanto los tribunales ordinarios, como el Tribunal Constitucional , máximo órgano judicial 
encargado de velar por los derechos fundamentales en nuestro país, se han pronunciado sobre la 
adecuación de nuestro sistema legal de detención incomunicada a las exigencias de los Convenios 
Internacionales suscritos por España, precisamente por las rigurosas garantías que establece nuestra 
normativa al respecto. 
En consecuencia, hay que señalar que: 

El sistema de detención incomunicada existente en España se ajusta perfectamente a las exigencias 
de los Convenios Internacionales suscritos por nuestro país, precisamente por las rigurosas 
garantías que establece nuestra normativa al respecto, habiendo sido ratificada su legalidad tanto 
por los Tribunales ordinarios como por el Tribunal Constitucional español. 

El sistema de detención incomunicada obedece en nuestro país a una realidad: España tiene un 
terrorismo activo que ha causado más de mil víctimas mortales en los últimos treinta años. La 
necesidad de prevenirlo justifica la existencia de una medida que en el ordenamiento jurídico 
español está sometida a numerosas cautelas legales.  

Nuestra legislación y jurisprudencia son particularmente rigurosas en la exigencia de una 
motivación y una valoración individualizada por parte del Juez para acordar la incomunicación del 
detenido o preso. 

El control continuo y permanente de la Autoridad Judicial, o en su caso del Fiscal, que desde el 
primer momento debe tener constancia de la detención, del lugar de custodia, y de los funcionarios 
actuantes -para lo que cuenta con los medios necesarios y con el auxilio de los correspondientes 
médicos forenses- constituyen una garantía suficiente de los derechos del detenido incomunicado. 

No existen, por lo tanto, previsiones para la modificación de la legislación española en el sentido 
apuntado por las recomendaciones citadas en los párrafos anteriores, si bien el Gobierno español se 
ha comprometido, mediante el Plan de Derechos Humanos aprobado en diciembre de 2008, a 
adoptar las siguientes medidas que vengan a reforzar las garantías con las que ya cuentan las 
personas detenidas en régimen de incomunicación: 

Prohibición de la aplicación del régimen de incomunicación a los menores de edad. 

Designación, por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de un segundo médico del 
sistema público de salud para que reconozca al detenido incomunicado. 

Grabación en vídeo de todo el tiempo de permanencia del detenido incomunicado en las 
instalaciones policiales. 

25  Ni en la fase de detención policial, ni en la fase de prisión provisional antes del juicio, existe en la 
ley ninguna referencia a la nacionalidad del detenido o preso, por lo que sería ilegal tomar ese dato 
en consideración para adoptar tales medidas restrictivas de la libertad. 
El artículo 489 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “ningún español ni extranjero 
podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban”. 
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  ٨ الاستنتاج رقم/ةالتوصي    
، الخاص بتدابير مكافحـة     ١/٢٠٠٤ رقم   القانون التنظيمي صية لأن   رفضت هذه التو    -٣٨

، يتضمن فصلاً كبيراً عن التثقيف والتوعية، وهو ما نُقل أيـضاً إلى قـانون               العنف الجنساني 
، سـباني إضافة لذلك، ساعدت التغيرات التي شهدها المجتمـع الإ        ). ٢/٢٠٠٦رقم  (التعليم  

، علـى   ١/٢٠٠٤ رقم   القانون التنظيمي وافقة على   اقترن بها من مبادرات نتجت عن الم       وما
  . الأدوار الجنسانيةإسنادإحداث تغير كبير في طريقة النظر إلى القوالب النمطية و

  ١١ ورقم ١٠قم  ور٩رقم  جاتالاستنتا/التوصيات    
فعالية ب لضمان هذه الحقوق     نو بالفعل قان  إسبانيالدى   رفضت هذه التوصيات لأن     -٣٩

، الخاص بتدابير مكافحة    ١/٢٠٠٤ رقم   القانون التنظيمي ينص  إذ  .  للعمل من أية خطة  أكثر  
العنف الجنساني، على أن تقديم المساعدة القانونية العامة والخدمات الاجتماعيـة الـشاملة             

  .للضحايا من الحقوق الذاتية التي تقوم المحاكم بإنفاذها

  ١٣ ورقم ١٢ رقم جانالاستنتا/تانالتوصي    
 أن من الضروري إنشاء آلية وطنية محددة لتحديد ضحايا الاتجـار            بانياإسلا تعتقد     -٤٠

  .بالأشخاص
وبإحالتهم إلى الدائرة الملائمة موظفون من       ، يقوم بتحديد ضحايا الاتجار    إسبانياففي    -٤١

قوى الأمن يتمتعون بمؤهلات وتخصصات عالية، وهم يعملون بصورة وثيقة مع المنظمـات             
__________ 

En cuanto a la prisión provisional, el Tribunal Constitucional español, desde sus primeras 
sentencias, ya estableció fuertes restricciones a la misma, partiendo de las exigencias de los 
convenios internacionales de protección de los derechos humanos, y, en particular, del artículo 9 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El derecho fundamental a la libertad personal tiene carácter “preeminente” en la Constitución 
española. Por ello, el Tribunal Constitucional exigió con extraordinario rigor la concurrencia de 
determinados requisitos para que la prisión provisional pudiera ser válidamente acordada: 

1. Que existan indicios racionales de la comisión de un delito por una persona determinada. 

2. Que con la prisión provisional se persiga alguna de las siguientes finalidades legalmente 
tasadas: 

Evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia.  

Evitar que el imputado oculte, altere o destruya pruebas.  

Evitar que el imputado cometa nuevos hechos delictivos. Por supuesto, la prisión provisional no 
puede acordarse por riesgos genéricos de que el imputado pueda cometer cualquier hecho delictivo, 
sino que debe justificarse la existencia de un riesgo concreto de reiteración delictiva. 

3. Que no exista otra medida de menor intensidad coactiva por la que se puedan cumplir los 
mismos fines. 

4. Que recaiga resolución judicial motivada, previa audiencia del imputado asistido de su 
abogado, en la que se justifique la concurrencia de todos los anteriores requisitos. 
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 من اتفاقية ١٠ويتكفل هذا الإجراء بالامتثال ل لمادة . ة في هذا المجالغير الحكومية ذات الخبر
  . طرف في هذه الاتفاقيةإسبانياو.  الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر٢٠٠٥مجلس أوروبا لعام 

  ١٤ الاستنتاج رقم/ةالتوصي    
ية  لا ترى حاجة إلى إنشاء آلية وطن       إسبانيارفض الجزء الأول من هذه التوصية لأن          -٤٢

أما الجزء الثاني من التوصية فهو مقبول، فقـد تم تنفيـذه في             . محددة لتحديد ضحايا الاتجار   
  .)٢٦(إسبانيا

  ١٦ الاستنتاج رقم/ةالتوصي    
 سياسة شاملة متوازنة للهجرة مصممة لضمان أن الأجانب الذين          إسبانياتتوفر لدى     -٤٣

 وتمـتعهم الكامـل     ا ييسر اندماجهم   إنما يدخلونها بصورة قانونية سليمة، مم      إسبانيايدخلون  
  .)٢٧(بحقوق الإنسان العالمية

__________ 

26  1. Establecimiento de un mecanismo nacional de identificación. 
Rechazada. España no considera necesario establecer un mecanismo nacional específico para la 
identificación de las víctimas de trata de seres humanos. 

La identificación y derivación de las víctimas de trata se realiza en España mediante personal 
altamente cualificado y especializado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quienes trabajan en 
estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales expertas en la materia, lo que 
garantiza el cumplimiento de las previsiones del art. 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre 
la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, de 2005, del que España es parte.  

2. Asegurar el acceso a los procedimientos de asilo a las mujeres víctimas de trata. 

Se acepta, estando ya implementada por España. 

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria 
recoge el derecho de las personas extranjeras, no comunitarias (UE), y apátridas presentes en 
territorio español a solicitar protección internacional.  

El derecho de acceso a los procedimientos de protección internacional (asilo) está configurado como un 
derecho subjetivo por la Ley española. Por lo tanto, las víctimas de trata pueden solicitar protección 
internacional siempre que cumplan el requisito de ser extranjeras no comunitarias o apátridas. 

27  La actual Ley Orgánica de Extranjería consolida la política de inmigración que vincula la llegada 
de extranjeros a las necesidades del mercado de trabajo. Ha reforzado normativamente la 
integración, conformándola como uno de los ejes centrales de la política de inmigración, 
introduciendo la obligatoriedad a los poderes públicos de “promover la plena integración de los 
inmigrantes en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y de culturas sin 
más limites que la Constitución y la Ley”; consolidando a nivel legal tanto un Plan Estratégico 
Plurianual como un Fondo Estatal, medidas que han tenido una importancia capital en la política 
desarrollada estos años. 
Así mismo, se ha acrecentado la cooperación con los países de donde proceden mayoritariamente 
los inmigrantes que llegan a España, mediante, por ejemplo, la firma de Acuerdos de regulación y 
ordenación de flujos migratorios (España tiene firmados 6 acuerdos de este tipo con los siguientes 
Estados: Colombia, Ecuador, Marruecos, la República Dominicana y Mauritania; y ha rubricado 
otro con Ucrania). 
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  ١٧ الاستنتاج رقم/ةالتوصي    
ية أن ترفض هذه التوصية لأنها تـستند إلى تقـديرات           سبانيتعين على الحكومة الإ     -٤٤

وتوصيات وضعها المقرر الخاص تشكك بالأساس القانوني والمؤسسي لتدابير تتخذها دولـة            
وقد قدم المقرر الخاص توصيته هـذه دون تحديـد          . لى مكافحة الإرهاب  ديمقراطية عملاً ع  

 ودون عرض أية بدائل صالحة أو مسببة فيما عدا رأيـه            ر خلف هذا التقدي   ةالأسباب الكامن 
الخاص، وهو يهمل، إن لم يشكك صراحة في نزاهة وكالات الدولة واستقلالها، وخصوصاً             

  .)٢٨(ق القانون وحماية حقوق الإنسان للأفرادتلك الوكالات المكلفة بالإشراف على تطبي

__________ 

28  El Gobierno español estudió con atención el Informe sobre España que el Relator Especial sobre la 
protección y promoción de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en la lucha contra 
el terrorismo, Martín Scheinin había elaborado tras su visita a España del 7–14 de mayo de 2008. 
El Gobierno español se felicitó de que el Relator reconociera la larga experiencia de España en la 
lucha contra el terrorismo; el papel destacado y bien reconocido que mantenemos en la comunidad 
internacional para avanzar en la promoción y defensa de los derechos humanos y las buenas 
prácticas desarrolladas. No faltan ejemplos, desde el impulso de la Estrategia Global de NNUU 
contra el Terrorismo, la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, la promoción de políticas de 
tolerancia y solidaridad, o el incremento de las garantías en los mecanismos internacionales de 
sanciones, sin pasar por alto el apoyo constante a la Comisión de Derechos Humanos. 

El Gobierno español también se felicitó del reconocimiento que realizó el Relator sobre las 
medidas que a nivel nacional se han venido desarrollando a lo largo de estos años en la lucha 
contra el terrorismo, y en el carácter ejemplar de algunas de ellas. En particular, como señala, la 
gestión y la reacción de los poderes públicos, de las autoridades policiales y judiciales, que ha 
permitido el procesamiento de los responsables de los atentados en Madrid por células terroristas 
vinculadas a Al Qaeda, en marzo de 2004, de un modo eficaz y con plenas garantías procesales y 
transparencia. La actuación del Gobierno español y de la sociedad frente al atentado terrorista más 
sangriento cometido en España, no ha sido un hecho aislado: son los mismos principios, el mismo 
marco legal, procesal e institucional que conforman la actuación del Estado español frente al 
terrorismo, cualquiera que sea su naturaleza y su complejidad, dentro de un marco de normalidad 
democrática, que ha sido refrendado y avalado nacional e internacionalmente.  

El Gobierno español no puede compartir el posicionamiento crítico del Relator sobre el marco 
institucional judicial español, en particular sobre la Audiencia Nacional. El Relator no alcanza a 
concretar cuáles son sus objeciones a la existencia de un tribunal ordinario especializado de 
jurisdicción sobre todo el territorio, compuesto por jueces independientes e imparciales con 
competencias en materia de crimen organizado internacional y terrorismo, entre otros delitos; ni 
cual sería, a juicio del Relator, el impacto de este órgano ordinario en los derechos y libertades 
fundamentales. La centralización del enjuiciamiento criminal de los delitos de terrorismo y de 
criminalidad organizada en un solo órgano jurisdiccional es una opción de política criminal 
legítimamente adoptada por el legislador español en pleno ejercicio de sus competencias soberanas. 

España, que representa una realidad muy específica en el contexto de los países de su entorno por 
ser el único en el que sigue activa una banda terrorista europea y que, además, tras los trágicos 
atentados en Madrid el 11 de marzo de 2004 sufre también directamente la amenaza del terrorismo 
internacional, participa de modo activo y destacado en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y de lucha contra el terrorismo, que forman parte integral de nuestro ordenamiento 
jurídico y de la práctica judicial. 
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__________ 

España ha demostrado cumplidamente su pleno compromiso con los derechos humanos y 
libertades fundamentales en general, y particularmente en el contexto de la lucha contra el 
terrorismo, en el que la defensa y promoción de los derechos humanos se erige como uno de los 
principios de la actuación de los poderes del Estado. El terrorismo es una amenaza a la paz y a la 
seguridad internacional, y es vivido por la sociedad española como una amenaza constante por su 
impacto sobre el libre ejercicio de sus derechos y libertades más fundamentales, que exige una 
actitud firme y comprometida. Con este espíritu y convicción, España no ha ahorrado esfuerzos en 
la creación e impulso de este mecanismo especial para la promoción y protección de los derechos 
humanos en la lucha contra el terrorismo, y es uno de los Estados miembros que mayor 
contribución aporta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Por todo ello el Gobierno invitó al Relator Especial a visitar España para que pudiese conocer 
directamente la realidad de la lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos humanos, 
cuyo marco está definido en España por la Constitución de 1978, que establece como obligación 
inexcusable de todos los poderes del Estado, el respeto de los derechos y libertades fundamentales 
y de los compromisos internacionales asumidos en esta materia. 

En España, el terrorismo es tratado como un delito, en el marco del Código Penal y de la legislación 
procesal ordinaria. En consecuencia, en España no se ha adoptado nunca una legislación especial para 
luchar contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo se lleva a cabo desde la ley, y en el marco 
definido por ésta, mediante la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la actuación de 
jueces profesionales, independientes e imparciales, y la cooperación internacional. En España 
tampoco se ha derogado nunca, ni siquiera de modo parcial o temporal, la legislación vigente en 
materia de derechos humanos, ni se ha alterado el marco de normalidad democrática, ni se ha reducido 
el nivel de aplicación de las garantías y estándares internacionales de derechos humanos, pese a las 
previsiones constitucionales que lo hubieran permitido, ni siquiera tras los trágicos atentados de 2004 
o en situaciones de gran alarma social ante la amenaza terrorista.  

Por este compromiso activo con el más estricto respeto de la legalidad democrática, el Gobierno 
español lamenta que, pese al intenso diálogo mantenido y la total cooperación ofrecida, algunas de 
las valoraciones y observaciones que realiza el Relator en su Informe sobre España no se 
correspondan a la realidad de la lucha contra el terrorismo, ni al sentir compartido por la sociedad 
española. Por el contrario, el Gobierno español considera que, en no pocas ocasiones, el Relator 
asume como propias opiniones, críticas y denuncias no contrastadas ni fundamentadas, e ignora 
pronunciamientos firmes de órganos jurisdiccionales superiores, lo que resta rigor y credibilidad al 
Informe, pudiendo dañar, en último término, la misma eficacia y prestigio de este mecanismo. 

Cabe subrayar que el Gobierno español le ofreció al Relator la oportunidad de visitar cuantos centros 
de detención considerara oportuno, dada su preocupación por el régimen de la incomunicación. 
Asimismo se le ofreció la posibilidad de desplazarse a conocer el escenario mortal de un atentado 
terrorista, hecho que coincidió tristemente, con la presencia del Relator en Madrid.  

El Gobierno español rechaza el cuestionamiento que hace el Relator del marco jurídico-penal 
español en la lucha contra el terrorismo, cuya definición y desarrollo, ateniéndose al estricto 
respeto del principio de legalidad, corresponde al Poder Legislativo que representa a la soberanía 
popular. El Gobierno español rechaza que éste marco legal pueda impactar en los compromisos de 
derechos humanos asumidos por España. El Gobierno español no acierta a entender qué definición 
internacional de delito de terrorismo sustenta la argumentación del RE, toda vez que la comunidad 
internacional no ha logrado definir el delito, ni acierta a ver, tampoco, que sea el mandato del RE 
proponer tal definición. 
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  ١٨ الاستنتاج رقم/ةالتوصي    
ية، منذ  سبانية تحقيقاً متعمقاً في ادعاءات تقول بأن المطارات الإ        سبانأجرت الحكومة الإ    -٤٥
ولا يتوفر أي سـجل لـرحلات       . ، تُستخدم لنقل سجناء من الطالبان أو القاعدة       ٢٠٠٢عام  

  .)٢٩(سبانية لهذه الغايةإلايات المتحدة استخدمت قواعد عسكرية جوية عسكرية تابعة للو
        

__________ 

29  El Gobierno español solicitó garantías del Gobierno de EEUU de que tampoco eran utilizados los 
aeropuertos civiles españoles para escalas de vuelos encubiertos operados por agentes civiles 
norteamericanos y dedicados al traslado de prisioneros. El Gobierno español recabó toda la 
información posible sobre estas escalas de supuestos vuelos encubiertos operados por agentes civiles 
norteamericanos, y la trasladó a la autoridad judicial competente, la Audiencia Nacional de España. 
Además de haber proporcionado a la autoridad judicial competente toda la información de que 
disponía sobre unos y otros vuelos, militares o civiles, y haber respondido a todos los 
requerimientos de dicha autoridad, el Gobierno español ha presentado públicamente los resultados 
de sus investigaciones y sus conclusiones sobre esta materia (comparecencias del MAEC en el 
Congreso de los Diputados de España el 10.12.08 y 24.11.05; y comparecencia en el Parlamento 
Europeo en 2006). 

En particular, podría especificarse que la comparecencia del Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de fecha 10 de diciembre de 2008 alude a las sospechas existentes sobre dos vuelos, 
habiéndose remitido la documentación correspondiente al Fiscal General para su investigación por 
la Audiencia Nacional: 

 (a) El vuelo Guantánamo-Tenerife-Constanza-Bucarest-Casablanca-Rabat-Washington, 
que la Embajada de EEUU en Madrid confirmó como un vuelo de la CIA en el marco de una 
operación de “entrega extraordinaria”, pero añadiendo que no llevaba pasajeros y prisioneros 
durante la escala en territorio español (fecha 12 de abril de 2004); 

 (b) El vuelo con escala en territorio español Argel-Palma de Mallorca-Skopje de 22-1-
2004, supuestamente relacionado con el caso “Al Masri”. 

Finalmente, cabría apuntar el firme compromiso español con los valores y principios en materia de 
derechos humanos que se ha puesto de manifiesto en dos ámbitos de especial relevancia para este 
asunto: la activa participación de España para impulsar la Declaración Conjunta UE-EEUU sobre 
el cierre de Guantánamo y futura cooperación antiterrorista, aprobada en junio de 2009; y el 
liderazgo ejercido, en nuestra condición de Presidencia rotatoria de la UE durante el primer 
semestre de 2010, para lograr la aprobación el 3 de junio de 2010 de la Declaración Conjunta UE-
EEUU en materia de lucha contra el terrorismo. 


